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تدریبھم، و ،تعیینھمواختیار القضاة، تنظیم عملیة استقلال القضاء إلى بشأن یھدف القانون الدولي والمعاییر الدولیة 
انفاذ حقوق على لقضاة تساعد ھذه الضمانات ا .أي تدخل حكومي لا مبرر لھمن وحمایتھا  ،ترقیتھم، وتأدیبھموتقییمھم، و

  .دعم سیادة القانون بدون خوف او محاباةالانسان و
 

تفسیر بیاسیة المدنیة والسحقوق الخاص بالالعھد الدولي  كلفھاالتي  ،لجنة الامم المتحدة المعنیة بحقوق الانسان أقرتكما 
اجراءات تعیین القضاة ومؤھلاتھم وضمانات " 14 في المادة الواردلقضاء شرط استقلال ایشمل ن ، امقتضیاتھوتطبیق 

 1الإلزامي أو انتھاء فترة ولایتھم".كفالة امنھم الوظیفي حتى بلوغھم سن التقاعد 
 
أن تحدد بوضوح الاجراءات بالدول " المتحدة المعنیة بحقوق الانسانلجنة الامم  طالبت، 14لمادة للامتثال من أجل او

والمعاییر الموضوعیة لتعیین أعضاء الھیئة القضائیة ومكافآتھم واستقرارھم الوظیفي وترقیاتھم ووقفھم عن العمل 
 2وفصلھم، وتحدد العقوبات التأدیبیة التي تتخذ بحقھم".

 
والسیاسیة، في  حقوق المدنیةالخاص بالفي العھد الدولي  اطرف كونھابالرغم من بشكل متواصل،  یةلبنانالدولة ال تفشل

حقوق المعنیة بلجنة الأعربت  3م وتعزیز استقلال القضاء.ا، بما في ذلك احتر14بموجب المادة  الامتثال لالتزاماتھا
في  ،على سبیل الاستعجال" إعادة النظربقلق إزاء استقلال وحیاد القضاء" اللبناني وأوصت لبنان عن " الإنسان

   4."أعضاء السلك القضائي بھدف ضمان استقلالھم الكاملالاجراءات التي تحكم تعیین 
 

على  الواسع ھاتأثیرالسلطة التنفیذیة و لطات اللبنانیة وضع حد لصلاحیاتعلى السالدولیة،  لواجباتھاالامتثال  ومن أجل
اختصاص  ترسیخیجب أن یشمل إداریا ومالیا، بل مجال الاستقلال المؤسساتي، لیس فقط في  ،النظام القضائي اللبناني

  ترقیتھم وتأدیبھم.  وتعیینھم، و، بما في ذلك اختیارھم، للقضاة مسار المھنيال لإدارةحصري للقضاء 
 

المعاییر بھدف ارساء للقضاة شامل ومفصل  أساسي اعتماد نظامھي  المجالفي ھذا  للبنان ولىالأخطوة ال تعد
رقم  نظام، یجب تعدیل المرسوم الاشتراعيالمسار المھني للقضاة. إلى حین اعتماد ھذا ال والإجراءات المتعلقة بإدارة

تعیین، ومواءمتھ مع المعاییر المتعلقة باختیار، من أجل  ،العدليالمتعلق بتنظیم القضاء  1983أیلول  16بتاریخ  150
التدخل  الإطارل ھذا یسھّ  ،القانوني الحالي غیر ملائم لمعالجة ھذه الحالات. بالمثلالإطار إن . تدریب، وعزل القضاةو

على الأمن الوظیفي للقضاة ینص القانون  في حین أن ، والتدخلات الأخرى غیر المبررة في الأمور القضائیة.السیاسي
أقرب المبادئ  ھذه احترام جعل إلى بل وأدت بالفعل ٬إلا أن بعض المقتضیات قد تتسبب في وعدم جواز عزل القضاة،

 أو ترقیة لى اجراءات واضحة وموضوعیة لتقییمع 150/83 الاشتراعيالمرسوم لا ینص  إلى الوھم. وعلاوة على ذلك،
  .  القضاة

 
 المتعلقفي الشق  150/83 المرسوم الاشتراعي رقم مقتضیات ھذه المذكرة من خلالتحلل اللجنة الدولیة للحقوقیین 

تصدر المذكرة الترقیة، والأمن الوظیفي على ضوء القانون الدولي والمعاییر الدولیة. كما والتعیین، و، باختیار القضاة
تعزیز الاستقلال القضائي على  من أجل، د نیة سیاسیة كافیةاجوحال تفي  ،بإدخال تعدیلات وإصلاحاتتوصیات 

 ویین المؤسساتي والفردي.تالمس
 

 والتعیین التدریبوالاختیار،  -1
 

 العملیة اجراءات الاختیار والتعیین في الممارسة .أ 
 
العدد  یقوم بھ وزیر العدل. یحدد وزیر العدل حتیاجاتتقییم للا درجون في لبنان الى القضاء بناء علىالقضاة المت تسبین

القضاء الأعلى أن یطلب وزیر العدل بعدھا مجلس ثم الأعلى.  اة الجدد بعد استشارة مجلس القضاءالمطلوب من القض
   5لھذه الغایة. مباراةیقوم ب

 
على لخوض المباراة ترتكز الاھلیة  .باراةمفي ال للمشاركةضاء الأعلى الترشیحات ویختار المرشحین یراجع مجلس الق

مات المطلوبة للقبول، كما حددھا الكفاءة في اللغات وعلى العلاوالجدارة القانونیة، والعمر، ومتطلبات عامة، كالجنسیة، 
من قضاة یتم اختیارھم لھذه الغایة في بدایة كل  ةمؤلف لجنة فاحصة مجلس القضاء الاعلىیعین  6.القضاء الاعلى مجلس
 7مباراة.

 

 : الحق في المساواة أمام المحاكم والھیئات القضائیة وفي محاكمة عادلة14، المادة 32اللجنة المعنیة بحقوق الانسان، التعلیق العام رقم   1
 المرجع نفسھ.  2
 .15الفقرة ، CCPR/C/79/Add.78 (1997)اللجنة المعنیة بحقوق الانسان، الملاحظات الختامیة على لبنان (التقریر الدوري الثاني)،  3 

 المرجع نفسھ.  4
 59.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   5
 60.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   6
 60.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم 7  
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 8مسبقة.مقابلات ب القضاء الاعلىمجلس في حالة الضرورة، یمكن أن یقوم أن  150/83من المرسوم  62تنص المادة 
معھد الدروس مدیر ورئیس مجلس إدارة امام  مسبقةبشكل عام إلى مقابلة  رشحون الذین تم قبولھمفعلیاً، یخضع الم

وعضو في مجلس القضاء الأعلى. تھدف ھذه المقابلة الى تقییم المعلومات القانونیة والعامة للمترشح وكفاءتھ  القضائیة
، حیث یتم مناقشة القضاء الأعلى مجلسأمام  المسبقة إلى مقابلة ثانیةلة یخضع المترشحون الناجحون في المقاب 9اللغویة.

 مواضیع قانونیة وقضائیة. 
  

متحان الخطي. رشحین المقبولین الذین یعتبروا أصحاب الكفاءة للقیام بالالائحة المالأعلى القضاء مجلس بعدھا یعلن 
على  تقع مسؤولیة تحدید موضوع المباراة شفھي.المتحان الا في المقابلة الخطیة ھي الناجحینرشحین الخطوة التالیة للم

 بموجب مرسوم حكومي بناءً علىرشحون یعین الم  10خلال المرحلة الخطیة والشفھیة. القضاء الاعلىمجلس عاتق 
 11.توصیة وزیر العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى

   
مدخل اخر للقضاء. بموجب ھذه المادة، یمكن تعیین الحاصلین على  150/83من المرسوم الاشتراعي  68المادة  تنص

 لمباراة. یتم ھذا التعیین بناءً مباشرة كقضاة متدرجین بموجب مرسوم حكومي من غیر المشاركة في اعلى شھادة دكتوراه 
  12فقة مجلس القضاء الاعلى.اعلى توصیة وزیر العدل ومو

 
الذین مارسوا  العامة في الادارات او المؤسسات موظف قضائي أو مساعد أو محاميیین ، یمكن تعوعلاوة على ذلك

ھذا التعیین بناءً على توصیة وزیر العدل  یتم .مباشرةً كقضاة بموجب مرسوم وزاري مھم لمدة ست سنوات على الاقلامھ
معھد سنوات في خضع للتدرج لمدة ثلاث رشح في ھذا المجال أن یإنما، لا یحتاج الم 13الأعلى. وموافقة مجلس القضاء

 .الدروس القضائیة
 

 ، یشمل ھذا التدریبمعھد الدروس القضائیةلمدة ثلاث سنوات في  اتدریبی اعند تعیینھم، یتابع القضاة المتدرجون برنامج
المتدرج من المشاركة في القاضي محاكم حیث یتمكن یة وتطبیقیة كما یشمل توظیف في عدة من النظر محاضرات
أنھوا بنجاح التدرج  رشحین الذینلائحة للم معھد الدروس القضائیةر نھایة برنامج التمرین، یحضّ عند  14المداولات.
على القیام  ممن القضاة المتدرجین وقدرتھ قاض الأعلى. تشمل ھذه اللائحة توصیات تخص كلالقضاء مجلس لینظر بھا 

للانتقال الى القضاة المتدرجین  أھلیة المعھد التوصیات من مجلسعلى الأعلى عند حصولھ القضاء مجلس . یقرر مبمھامھ
 15متدرج. كقاض الخدمةھلیة الاعدم  قرارینھي القضاء الاصیل. 

 
، یجب ینقضائی ینساعدمال وأ نمباشرة لمحامیالتعیین بعد الھ التدرج او اصیل، إما بعد اكمال عند اختیار المتدرج كقاض

  16بوزارة العدل. تم الحاق القضاة، یذلك الحاقھ بمحكمة. إلى حین
 

لمادة ل وفقا ووزیر العدل. القضاء الأعلىمجلس اتفاق بین إلى في محكمة أو ھیئة قضائیة  القضائيتعیین ال یستند بالفعل،
مجلس القضاء بموجب مرسوم بعد موافقة ، یتم تعیین القضاة في لبنان 150/83رقم الاشتراعي (ب) من المرسوم 5

التطرق الى جمیع نقاط یتم الوزیر، تعقد اجتماعات حیث مع  مجلس القضاء الأعلىھا یتفق فی. في الحالات التي لا الأعلى
سبعة اعضاء على  بأغلبیة املزم انھائی االأعلى قرارالقضاء مجلس یتم التوصل الى اتفاق، یتخذ لم حال الخلاف. في 

 یتم الموافقة على قرار التعیین بموجب مرسوم وزاري.و الاقل.
 

الا أنھ من الجدیر الأعلى، القضاء مجلس مھمة ل صلاحیاتتشمل بالرغم من أن الكثیر من الاجراءات المذكورة أعلاه 
 .مجلس القضاء الأعلىتعیین ثمانیة من أصل عشرة من أعضاء ب تقوملسلطة التنفیذیة ا بالذكر أن

 
. كما للوزیر تاثیر مباشر على لس القضاء الأعلىمجاختیار وتعیین خمسة من أعضاء  یةوزیر العدل مسؤولیناط لبالفعل، 
ترشح لمناصب اقتراح  تشمل مھام الوزیر لك لأنبحكم منصبھم. وذ القضاء الأعلىمجلس ة في الأعضاء الثلاثاختیار 

. یتم تعیین افراد في كل من تلك المناصب بموجب القضائي التفتیش ھیئةرئیس محكمة التمییز، المدعي العام ورئیس 
من بین رؤساء الاثنین الاخرین  العضوینیتم تعیین و. مجلس القضاء الأعلىمرسوم وزاري ویصبحوا تلقائیاً أعضاء في 

مجلس القضاء الأعلى ، لا یتمتع ذلك إلى بالإضافة 17یقوم بالتعیین كل الرؤساء والمستشارین.وغرف محكمة التمییز. 
    من خلال میزانیة وزارة العدل.   للمجلس تخصیص الموارد المالیةیتم واداریة ومالیة.  باستقلالیة وأبشخصیة معنویة 

 62.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم  8 
 ائیة، المتاح على الرابط التالي:القسم المتعلق بنظام المباراة على موقع معھد الدروس القض راجع  9 

http://ijs.justice.gov.lb/pages.asp?lang=&id=15&subid=45&subsubid=24&LastId=18. 
 60.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   10

 64.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم 11  
 68.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم  12 

 77.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   13
 تحضیر مسودة قرارات، إلخ.و، قضائیة مراجعة ملفاتو، محاكم جلساتو میةیاكاد حضور دروس دریبیشمل الت  14
  .70، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   15
 .71، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   16
 أنظر مذكرة اللجنة الدولیة للحقوقیین حول " مجلس القضاء الاعلى في لبنان على ضوء المعاییر الدولیة المتعلقة باستقلال القضاء". 17
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السلطة التنفیذیة. لا  لتأثیرتخضع  بأكملھااختیار وتعیین القضاة  ة للحقوقیین عن قلقھا من ان عملیةتعبر اللجنة الدولی

معاییر  إلى ھذه الإجراءات كما لا تستند. الخارجیة غیر المبررة التأثیراتھذه العملیة ضمانات كافیة للحمایة ضد تشمل 
 موضوعیة ومفصلة.

 
والواقع. بالتالي تنص معاییر الامم  في الشكلیجب ان تضمن اجراءات اختیار وتعیین القضاة الاستقلالیة الفعلیة للقضاء 

على ضمانات ضد "یجب ان تشتمل أي طریقة لاختیار القضاة أن المتحدة الاساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة 
  18."التعیین في المناصب القضائیة بدوافع غیر سلیمة

 
بشأن الحق في المحاكمة  لحقوق الانسان والشعوبلافریقیة اللجنة االصادرة عن  التوجیھیةالأساسیة و مبادئلوفقا لبالمثل، 

 و "أن تتسم عملیة التعیینات في الھیئات القضائیة بالشفافیة وتخضع للمساءلة یجب" ،العادلة والمساعدة القانونیة في افریقیا
   19".لاختیار القضاة یجب أن تكفل استقلال ونزاھة القضاءطریقة  "أي

 
الا یكون لوزیر العدل أي دور في اختیار وتعیین القضاة، بما في ذلك سلطة الوزیر في: یجب ان تضمن السلطات اللبنانیة 

من  77بموجب المادة دون مباراة  أو اقتراح بعض الأشخاص للتعیین كقضاة أصیلینجدد، إلى تعیین قضاة تقییم الحاجة 
دون  كقضاة متدرجین الحقوق للتعییندكتوراه في شھادة  بعض حملة أو ترشیح، 150/83رقم  الاشتراعيالمرسوم 

 . مباراة
 

لتقویض  واستغلالھاصلاحیة السلطة التنفیذیة في تعیین القضاة رسمیاً  عدم تسییسالسلطات اللبنانیة أیضاً یجب ان تضمن 
الا  تعتمد، الا أن ھذه القائمة لا یقوم بإعداد قائمة التعییناتمجلس القضاء الأعلى أن بالفعل، في حین استقلالیة القضاء. 

عدة اشھر أو دون تعیینھم لالقضاة المتدرجون ملحقین بوزارة العدل بعض یبقى  وبالفعل، قدمرسوم من وزیر العدل. ب
 20حتى سنوات.

 
وصي ، تعلى الصعید الدوليقلق  مصدر لتنفیذیة في اختیار وتعیین القضاة یشكل، بما ان تدخل السلطة اعلاوة على ذلك

لجنة الامم المتحدة المعنیة بحقوق  أكدت 21اختیار وتعیین القضاة.سلطة قضائیة مستقلة من بتمكین المعاییر الدولیة 
أن  السلطة التنفیذیة و عنھیئات مستقلة ب الاستعانة ضرورة مقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامینوال الانسان

توصیة لل وفقا 22.المھن القانونیة) وأعضاء من تصر التشكیلة على القضاةتق(إن لم  تكون مؤلفة من أغلبیة قضاة
تدبیر و القضاة اختیارب المنوطةالسلطة استقلال  ضمان"یجب  وزراء مجلس أوروبا، لجنةالصادرة عن ) 2010(12

علي  ساسي للقضاةالاالمیثاق الاوروبي بشأن النظام  ینصبالمثل،  23السلطة التنفیذیة والتشریعیة." عن مسارھم المھني،
"، و "على أن یكون نصف عدد أعضائھا على الأقل من قضاة التنفیذیة والتشریعیة تینن السلطمستقلة ع"تدخل ھیئة 

منتخبین من قبل أقرانھم"، و ذلك "عندما یتطلب الأمر قرارا بشأن اختیار، وتعیین، وتوظیف القضاة، أو تطویر مھنتھم أو 
ختیارھم من قبل ھیئة قضاة بعد ا بتعیینالسلطتان التشریعیة والتنفیذیة  تقوم فیھا لات التيفي الحاو 24.انھاء خدمتھم"
ھ لا یجوز رفض التوصیات المقدمة من قبل الھیئة أنإلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین  مستقلة، یشیر
 المستقلة إلا:

 

كما اعتمدت وأقرتھا  لسابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمینمبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة ا 18
، 1985 كانون الأول/دیسمبر 13المؤرخ في  40/146، و1985تشرین الثاني/نوفمبر  29المؤرخ في  40/32للأمم المتحدة في قراریھا  الجمعیة العامة

. راجع أیضا مشروع الإعلان العالمي لاستقلال القضاء ("اعلان سنغفي")، الفقرة 10(مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة)، المبدأ 
) من الاتفاقیة 1(6(ب). وفي السیاق نفسھ، خلصت المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان إلى أنھ: "من أجل تحدید مدى استقلالیة المحاكم وفقا للمادة 11

ة، یجب، من ضمن أمور أخرى، مراعاة طریقة تعیین أعضائھا الجالسین، ووجود ضمانات تحمي من الاوروبیة لحمایة حقوق الانسان والحریات الأساسی
؛ وقضیة فندلي 65، الفقرة 48) المحكمة الاوروبیة لحقوق الانسان 1998التدخل الخارجي، ومسألة مظھر الاستقلالیة. راجع مثلا، قضیة انكال ضد تركیا (

 .73، الفقرة 8الاوروبیة لحقوق الانسان ) المحكمة 1997ضد المملكة المتحدة (
 .A.4(h)المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا، المبدأ  19
http://legal-، متاح على الرابط التالي: 2015تموز -یولیو  22شھر بطالة وھدر في القضاء اللبناني"   2730أنظر المفكرة القانونیة، " 20

agenda.com/article.php?id=1177&folder=articles&lang=ar. 
تقدیم مشروع یلزم بموجبھ وزیر العدل نشر قائمة تعیینات مجلس  في الوقت الذي وعد بھ وزیر العدل، 2004القضیة في البرلمان في عام  وقد أثیرت ھذه

خلق التأخیر في نشر قائمة التعیینات أزمة حیث  ،2005، في عام حقق حتى الآن. على العكس من ذلكولكن ھذا لم یت المحدد.القضاء الأعلى ضمن الموعد 
، والمفكرة القانونیة، 23)، ص. 2010استقلال النظام القضائي في لبنان وحیاده، ( ،الانسانالشبكة الاورومتوسطیة لحقوق لم یعین قضاة لسنوات. أنظر 

galhttp://le-، وھي متاحة على العنوان التالي: 2015یولیو  22، "شھر بطالة وھدر في القضاء اللبناني 2730"
agenda.com/article.php?id=1177&folder=articles&lang=ar. 

وبیان بكین ؛ I(2)(c)للجنة وزراء مجلس أوروبا، المبدأ  R (94) 12؛ التوصیة رقم 9انظر المیثاق الاوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المادة   21
 .15و 12و 11بشأن المبادئ المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة، المبادئ 

22  ، لیختنشتاین، 14، الفقرة CCPR/C/79/Add.118انظر مثلاً، اللجنة المعنیة بحقوق الانسان الملاحظات الختامیة حول/ الكنغو،   
CCPR/CO/81/LIE طاجیكستان، 12، الفقرة ،CCPR/CO/84/TJK ھندوراس، 17، فقرة ،CCPR/C/HND/CO/1 أذربیجان، 16، الفقرة ،

CCPR/C/AZE/CO/3  ،(2009)  صربیا، كوسوفو (12الفقرة(،CCPR/C/UNK/CO/1  (2006) 20، الفقرة. 
ُ تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین،  ، الفقرة ,A/67/305 (2012) ، و29-27، الفقرات ,A/HRC/11/41 (2009)أنظر أیضا

113(k) 9لقضاة، المادة العالمي ل، المیثاق )ج11(. انظر ایضاً اعلان سینغفي، الفقرة. 
 .46ة ، الفقر(2010)، 12وزراء أوروبا، التوصیة لجنة  23 
 ، المذكرة التوضیحیة.1.3، المبدأ المیثاق الاوروبي بشأن النظام الاساسي للقضاة  24
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معلنة مسبقا. وینبغي أن یكون لھذه الحالات إجراء محدد تلُزم بموجبھ  قائمةفي حالات استثنائیة واستناداً إلى معاییر "
الھیئة التنفیذیة بتقدیم تعلیل مكتوب لأسباب عـدم تقیدھا بتوصیة الھیئة المستقلة أعلاه بتعیین مرشح مقترح. وعلاوة على 

ھذا الإجراء أن یساعد على تعزیز  ذلك، ینبغي أن یتاح للجمھور الاطلاع على ھذا التعلیل المكتوب. ومن شأن مثل
 25."الشفافیة والمساءلة في عملیات الاختیار والتعیین

 
 من البت في احصریالأعلى القضاء مجلس الضمانات الإجرائیة، وتمكین  على ھذهالتنصیص السلطات اللبنانیة  على

تعزیز  . لھذه الغایة، وبھدفبمسارھم المھنيوالمسائل الأخرى المتعلقة  ھموتعیین القضاة ل المتعلقة باختیارجمیع المسائ
 استقلالالأعلى لضمان القضاء مجلس صلاح الاطار القانوني المتعلق بانانیة استقلال السلطة القضائیة، على السلطات اللب

 تشكیلتھتعدیل  وأوزیر العدل في تعیین أعضاء المجلس، ل سحب أي سلطةالسلطة التنفیذیة، بما في ذلك  عنالمجلس 
 ةممثلو ةتعددی التشكیلة كونوأن ت نصف عدد أعضائھ على الأقل من قضاة منتخبین من قبل أقرانھم لضمان ان یكون

 26للجنسین.
 

رشحون الى نظام معیب وبحاجة الى اصلاح. یخضع الماختیار القضاة المتدرجین  بإجراءاتالاطار القانوني المتعلق إن 
كما شفافیة وال وتنقضھاسلطة تقدیریة واسعة، ب مسبقةذي الدرجتین قبل الامتحان. تسمح ھذه المقابلات ال المسبقةالمقابلة 

الى أي شكل من اشكال  المسبقةمعاییر موضوعیة. لا تخضع القرارات المتخذة في نھایة المقابلات  إلى تستندلا  أنھا
تدخل الللحیلولة دون  المسبقةبلات اضمانات حقیقیة في نظام المق غیابل ھ نظراالدولیة للحقوقیین أن ةناللج ترى المراجعة.

 ةوموضوعی ةموحد مباراةلغاء ھذا النظام او استبدالھ بنظام یشمل ، یجب إمتدرجینالقضاة ال ترشیحمبرر في الغیر 
القضاة والمحامین  المقرر الخاص المعني باستقلال أوضحكما لا تخضع لتأثیر السلطة التنفیذیة. وسلطات قضائیة  تنظمھا

عملیة اختیار تنافسیة معلنة، بعیدا عن التأثیرات السیاسیة أو الاقتصادیة إن اجراء اختیار القضاة والمدعین العامین یجب "
 27".أو غیر ذلك مـن مظاھر التدخل الخارج

  
فترة اكمالھم  عند أصیلین قضاةكلقضاة المتدرجین تعیین ا إزاء عدم ضمان عن قلقھااللجنة الدولیة للحقوقیین تعبر 
 ملقیام بمھامھمدى أھلیة القضاة المتدرجین لفي  التقدیریة مجلس القضاء الأعلى التعیین على سلطة فیعتمد ھذا. التدرج

كما لا د معاییر واضحة وموضوعیة لضمان شفافیة عملیة صنع القرار. لا یوج كما ذكر أعلاه،و. ینأصیل اةضم كقتعیینھو
یؤدي إلى انھاء متدرج القاضي القرار عدم أھلیة بھذه القرارات. ف المتدرج المعني يللقاض طعن على سبلینص القانون 

 نوع من أنواع الطعن.  خدمتھ، ولا یخضع القرار لأي
 

الى الشخص المعني بناء القضاة باختیار وتعیین  ةتعلقالم القراراتأسباب  بضرورة تقدیم اللجنة الدولیة للحقوقیین توصي
الفضلى والمعاییر الإقلیمیة، یجب "ضمان  لممارساتل طبقالمراجعة مستقلة. ، كما یجب أن یخضع القرار على طلبھم

المرفوض أن من حق المرشح و القرارات الى المرشحین بناء على طلبھم. شفافیة ھذه الاجراءات، مع توفیر أسباب 
 28.في الإجراء المؤدي إلیھ"القرار، أو على الأقل یطعن في 

 
 
 

 الاھلیة للاختیار والتعیین .ب 
 

 29 :في كل مرشح للاشتراك في المباراة، یشترط 150/83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61لمادة وفقا ل
 
 .بنانیاً منذ عشر سنوات على الأقلأن یكون ل .1
 .وغیر محكوم بجنایة أو جنحة شائنةمتمتعاً بحقوقھ المدنیة  .2
 .تمنعھ من القیام بوظیفتھات التي سلیماً من الأمراض والعاھ .3
 .ملاً إجازة الحقوق ( اللبنانیة )حا .4
 .اللغتین الفرنسیة أو الانكلیزیة متقناً اللغة العربیة واحدى .5
   30.)للإعفاء(ھذا الشرط قابل  دون الخامسة والثلاثین من العمر بتاریخ بدء المباراة الخطیة .6
 

الى كذلك نون ، یفتقر القاینلیعند تعیینھم كقضاة اصو. ینلیاص لا یوجد معاییر أخرى لتعیین القضاة المتدرجین كقضاة
 على، غیر المعاییر المتعلقة بدرجة او رتبة القاضي.الأمناصب الفي  نللتعییمعاییر 

 33.، الفقرة A/HRC/11/41، (2009) تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین، 25 
مجلس القضاء الاعلى اللبناني على ضوء المعاییر الدولیة المتعلقة باستقلال من المعلومات، راجع مذكرة اللجنة الدولیة للحقوقیین تحت عنوان: "لمزید   26

 القضاء".
 .(ي) 113، الفقرة A/67/305 (2012)تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین،   27
 .48ة ، الفقر(2010)، 12لجنة وزراء أوروبا، التوصیة   28
 .61، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي   29
على ممارستھم وظیفتھم خمس سنوات من شرط السن  یعفى المساعدون القضائیون الفائزون في المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذین انقضى 30

 .150/83جدیدة من المرسوم الاشتراعي  69بتاریخ تقدیم الطلب. راجع المادة  والاربعین من العمر على الا یتجاوزوا الثامنة
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معاییر  من خلال التنصیص على لمعاییر الدولیةل القانون اللبناني بضرورة تماشياللجنة الدولیة للحقوقیین  توصي

التنصیص بدقة ووضوح في القانون یجب ، وبالأخص كل مراحل إجراءات الاختیار والتعیین. فيواضحة وموضوعیة 
قاضي اللتعیین  القضاء الاعلىمجلس قرار معاییر ، ومعھد الدروس القضائیةالى  الدخولالخضوع لمباراة  معاییر على

الكفاءة وبمعزل عن أي  إلى على أن تستند دائما، ةقضائیالصب انمالقضاة في التعیین معاییر اصیل، و المتدرج كقاض
، المھارات والنزاھةوالخبرة، والكفاءة والتدریب القانوني،  أساس المعاییر على وضع كما یجب اعتبارات سیاسیة.

، بما في غیر الجنسیة تمییزي أي أساس علىتعیین القضاة  ولا یجوزحمایة التعیینات من الدوافع غیر اللائقة. وضمان 
في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  التنصیص الواضح على حظر التمییز على الأقل كما وردذلك من خلال 

 والسیاسیة.
 

ویعد ذلك أمرا ضروریا لأن التعیین في المناصب القضائیة العلیا في الواقع اللبناني تتعرض لاتفاق مبني على أساس 
والذي یتطلب أن یكون رئیس الجمھوریة مسیحیا من الطائفة المارونیة، وأن یكون رئیس  31لسلطة،طائفي للتشارك في ا

الوزراء مسلما سنیا، والمتحدث باسم مجلس البرلمان مسلما شیعیا. وھذا الاتفاق یؤثر على تركیب البرلمان، والمجلس 
وتباعا  33 ما بین مسلمین ومسیحیین. 50/50حسب نسبة  القضاء الاعلىلذا، یعین أعضاء مجلس  32الوزاري والقضاء.

للسلوك المعمول بھ عملیا، یكون رئیس محكمة التمییز مسیحیا من الطائفة المارونیة، والمدعي العام لدى محكمة التمییز 
 ورئیس ھیئة التفتیش القضائي مسلمین سنیین، ورئیس معھد الدروس القضائیة مسلما شیعیا.    

 
الدولیة للحقوقیین أنھ من الضروري للقضاء ومجلس القضاء الاعلى أن یكونا ممثلین للمجتمع اللبناني ككل.  وترى اللجنة

ولتحقیق ھذه الغایة، یجب على السلطات اللبنانیة أن تضمن بندا عاما وشاملا یتعلق بمناھضة العنصریة ویغطي جمیع 
والسیاسیة، ویجب أن تأخذ التدابیر الفعالة لضمان تمتع الأقلیات، الأسس التي ذكرھا العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

ومن بینھا الأقلیات الدینیة، بالولوج المتساوي والمشاركة العادلة في القضاء. كما تؤكد اللجنة الدولیة للحقوقیین بأن اختیار 
یكون مبنیا على الانتماء لطائفة دینیة  یجب ألاالقضاة، بمن فیھم القضاة ذوي المناصب العلیا وفي مجلس القضاء الأعلى، 

محددة. ویؤدي اختیار القضاة على ھذا الأساس إلى التمییز ضد القضاة المنتمین لأدیان أخرى أو الذین لا ینتمون لمعتقد 
دیني بعینھ. وعلى عكس ذلك، یجب أن یكون الاختیار والتعیین القضائي مبنیا على معاییر موضوعیة منصوص علیھا 

 ن ویمُتثل لھا في الواقع العملي. بالقانو
 

یتعین أن یكون من یقع علیھم الاختیار لشغل الوظائف القضائیة أفرادا من ذوى "مبادئ الامم المتحدة الأساسیة ل وفقا
: على التالي لمیثاق العالمي للقضاةا وینص 34."النزاھة والكفاءة، وحاصلین على تدریب أو مؤھلات مناسبة في القانون

لا یجوز تطبیق  35".تعیین واختیار القاضي وفق معاییر موضوعیة وشفافة، على أساس المؤھلات المھنیة المناسبةیجب "
الرأي (بما في ذلك أو الدین، أو الجنس، أو اللون، أو وھذا یشمل أي تمییز على أساس العرق، أي اعتبارات أخرى، 

 36الأصل الاجتماعي أو القومي، الخ.أو الرأي السیاسي)، 
 

في القضاء، بما في ذلك لنساء التام والعادل ل تمثیلاللضمان  اللبنانیة وضع الیات محددة ، على السلطاتإلى ذلك بالإضافة
تمثل ، لا على سبیل المثال .الرجال والنساء في لبنان بین التمییز تاریخل یعد ذلك أمرا مھما نظرافي المناصب العلیا. و

اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة المفوضة شددت ولقد . في لبنانمجلس القضاء الأعلى عضویة في  المرأة
من  7المادة ، على ان 1996فیھا منذ  اطرف التي تعد لبنانمن قبل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة و

ً الاتفاقیة تتطلب من الدول لیس فقط إزالة جمیع العقبات  المرأة تتمتع  اتخاذ الخطوات الإضافیة لضمان القانونیة، انما أیضا
یجب "تنفیذ طائفة واسعة من التدابیر، منھا تعیین مرشحات ومساعدتھن مالیاً  بالفرص المتساویة للمشاركة في القضاء.

ة، وتحدید أھداف وحصص وتدریبھن، وتعدیل الإجراءات الانتخابیة، وتنظیم حملات تستھدف تحقیق المساواة في المشارك

لغى قاعدة التمثیل الطائفي ت(ب) على التالي: 95من الدستور على إلغاء قاعدة التمثیل الطائفي. تنص المادة  95یأتي ذلك بالرغم من تنصیص المادة  31
ً لمقتضیات الوفاق الوطني ویعتمد الاختصاص والكفاءة في  الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكریة والأمنیة والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا

ة وظیفة لأیة طائفة باستثناء وظائف الفئة الأولى فیھا وفي ما یعادل الفئة الأولى فیھا وتكون ھذه الوظائف مناصفة بین المسیحیین والمسلمین دون تخصیص أی
 " ومع ذلك، لم یتم تحقیق ذلك الھدف بعد في لبنان، فإن إلغاء التمثیل الطائفي غیر متوقع في المستقبل القریب في لبنان..تقید بمبدأي الاختصاص والكفاءةمع ال

، والذي تم بموجبھ توزیع مقاعد الذي أنھى الحرب الأھلیة اللبنانیة 1990من الدستور اللبناني، حسب التعدیل التابع لاتفاق الطائف عام  24راجع المادة  32
الأرثوذكسیة في مجلس النواب مناصفة بین المسلمین والمسیحیین، والتوزیع النسبي للمقاعد على الطوائف التابعة للدیانتین (مثل المارونیة، والیونانیة 

 المسیحیة، والشیعة والسنة والدروز في الإسلام). 
ضاء الأعلى من الرئیس الأول لمحكمة التمییز القاضي جان فھد (ماروني) والنائب العام لدى محكمة التمییز القاضي بالفعل تتألف الھیئة الحالیة لمجلس الق 33

(یوناني   ورئیس ھیئة القضایا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي سمیر حمود (سني) ورئیس ھیئة التفتیش القضائي القاضي أكرم بعاصیري (سني)
  والرئیس الأول لمحكمة استئناف بیروت القاضي طنوس مشلب(ماروني)   فة الأولى لدى محكمة التمییز القاضي حبیب حدثيورئیس الغركاثولیكي) 
ورئیس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمییز القاضي غسان  ورئیس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمییز القاضي میشال طرزي (یوناني أرثوذكس)(ماروني) 

ورئیس الغرفة الابتدائیة الثالثة في جبل لبنان القاضي  ئیس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان القاضي عفیف الحكیم (درزي) فواز (شیعي) ور
lib.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-http://www.csm-محمد مرتضى (شیعة). راجع الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى 

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%891.ws 

 .10مبادئ الامم المتحدة الأساسیة، المبدأ   34
 .9ي للقضاة، المبدأ المیثاق العالم  35
المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونیة في أفریقیا،  ولكن لا یعتبر شرط حمل جنسیة الدولة شرطاً تمییزیاً، أنظر، مثلاً،  36

 ..A.4(j)(4)المبدأ 
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المقرر الخاص  أكد، علاوة على ذلك 37".عددیة، وتدابیر تھدف إلى تعیین نساء في مناصب عامة مثل الجھاز القضائي
تعزیز المساواة والعدالة وظیفة أساسیة من وظائف السلطة القضائیة، ینبغي أن "ني باستقلال القضاة والمحامین أن المع

  38."وغیرھا من الھیئات القضائیة التزام الدولة بالمساواةیعكـس تـشكیل المحاكم 
 

 التدریب .ج 
 

لا یوجد نظام أنھ في حین  39.والمستمر التمھیديالملائم القضائي أھمیة توفیر التدریب  بشأنالمعاییر الدولیة واضحة إن 
 علىتنص  اوروبامجلس وزراء للجنة ) 2010(12التوصیة الا أن ، بھ لمؤسسات التدریب القضائي واحد ینصح

الملازمة للمنصب  والنزاھةالكفاءة، ولمعاییر الانفتاح، " التدریب بضمان امتثال" سلطة مستقلة" ضرورة تكلیف
ضائین مع مساعدة سلطة ھیئة قضائیة وموظفین قلالتدریب  ضرورة إخضاعھاوس  لاتیمرتنص معاییر  40".القضائي

رشحین ان تضمن الدول تحضیر الم بي بشأن النظام الساسي للقضاةیتطلب المیثاق الاورو 41.المجال اخصائیین خارج
برامج التدریب الملائمة والمنظمة " بضمانة للقضاء من خلال تدریب ملائم تشرف علیھ إدارة مستقلة وتقوم ھذه الإدار

 42."في ضوء متطلبات الانفتاح، والكفاءة، والنزاھة التي ترتبط بممارسة مھامھم القضائیة
  

وزارة العدل ولا یمكن ل تخضعإدارة  وھي المؤسسة المنوط بھا تدریب القضاة في لبنان ھي معھد الدروس القضائیةإن 
الا أعضاء مجلس الإدارة من القضاة، كل  في حین أنبالإضافة،  .الوظیفي وأ اتيمؤسسمستقلة على المستوى ال ااعتبارھ

 خلال مرسوم وزاري. وتتضمن ھذه التعییناتمن وذلك ، مباشرباشر او غیر ممن قبل الوزیر بشكل  یتم تعیینھمأن 
یرأس مجلس الإدارة رئیس  إدارة المعھد وتدریب القضاة المتدرجین.دوراً اساسیاً في  نیلعبا وھما مدیره،رئیس المعھد و

مجلس یناط ل المدیر العام لوزارة العدل.ھو و نائب الرئیسو ،یعین بموجب مرسوم وزاري ھوو ،الأعلىالقضاء مجلس 
، مع اقتراحات القضاء الاعلىمجلس فیھا  بتالتي ی الناجحینییر الاكادیمیة وتحضیر لائحة تحدید المعا یةالإدارة مسؤول

للتدخل السیاسي لیس فقط المعھد ھذا الضعف في الاستقلال  ضعرّ متدرج وقدرتھ على القیام بمھامھ. ی يتخص كل قاض
 .ینلیكقضاة اصفي مسألة التدریب المستمر، ولكن أیضا في تدریب وتقییم المرشحین للتعیین 

 
لتعزیز استقلالیة معھد الدروس  150/83تعدیل المرسوم الاشتراعي رقم  بضرورةاللجنة الدولیة للحقوقیین  توصي

) ولیس الأعلى (الذي یجب أن یكون بدوره مستقلاالقضاء مجلس القضائیة، بما في ذلك من خلال: وضعھ تحت اشراف 
اشتراط اختیار وتعیین أعضاء مجلس الإدارة من خلال معاییر موضوعیة وإجراءات شفافة وتحت اشراف وزارة العدل، 

وتمنحھ الاستقلال  ،غیر المبرر وتضمن الاستقلالیة المؤسساتیة والوظیفیة لمعھد الدروس القضائیة التأثیرتحمي من 
 .میزانیتھ وإدارتھا المالي والإداري الشامل، بما في ذلك سلطة وضع

 
الدروس القضائیة في إعداد بھدف تعزیز سلطة معھد  150/83، یجب تعدیل المرسوم الاشتراعي رقم وعلاوة على ذلك

ُ مع معاییر الانفتاح، ومتواصلة، بما في ذلك برامج حقوق الانسان، تما تمھیدیةبرامج تدریبیة  وتطویر الكفاءة، وشیا
 النزاھة والحیاد.و
 

مة ومجلس النواب، الى اتخاذ على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة، بما في ذلك الحكو
من خلال  وفي نھایة المطاف 150/83، بما في ذلك من خلال تعدیلات تشریعیة للمرسوم الاشتراعي رقم تدابیر محددة
 :، وذلك من أجل التاليقضاةلل أساسي شامل وموحد اعتماد نظام

 
اقتراح مرشحین اما كقضاة  تعیین القضاة، بما في ذلكضمان الا یكون لوزیر العدل أي دور في اختیار و .1

 ؛او متدرجین ینلیاص
ً من خلال مرسوم لا تكون ضمان ان  .2 یشمل اعتبارات صلاحیة السلطة التنفیذیة في تعیین القضاة رسمیا

 ؛ء ولا ینطوي على تأخیر لا مبرر لھسیاسیة ولا یستعمل لتقویض استقلالیة القضا
 ؛استبعاد وزارة العدل ، معالأعلى الى حین تعیینھم في محكمةبمجلس القضاء  ینلیقضاة الأصالضمان الحاق  .3
وامور  القضاة وتعیین المسائل المتعلقة باختیار البت في حصریا منمجلس القضاء الأعلى  ضمان تمكین .4

 ؛بمسارھم المھني علقتتأخرى 
بما في ذلك من خلال تعدیل تشكیلتھ لضمان ان عن السلطة التنفیذیة،  الأعلىالقضاء مجلس  استقلالضمان  .5

یكون نصف عدد أعضائھ على الأقل من قضاة منتخبین من قبل أقرانھم وأن تكون التشكیلة تعددیة وممثلة 
 للجنسین؛

)، HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. II)) ،1997: الحیاة السیاسیة والعامة، 23لمعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم اللجنة ا  37
 .15الفقرة 

 .26)، الفقرة A/66/289) ،2011تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین،   38
للقضاة، الفقرات اق الاوروبي بشأن النظام الأساسي المیث؛ 57و  56ات ، الفقر(2010)، 12لجنة وزراء أوروبا، التوصیة  ؛12اعلان سینغفي، الفقرة   39

 .3،المبدأ التوجیھي )المبادئ التوجیھیة للاتیمر ھاوس(، 2003المبادئ حول فروع الحكومة الثلاثة،  ھاوس)لاتیمر (الكومنولث ؛ 4.4و 2.3
 .57، الفقرة 2010)12( اوروبا وزراءتوصیة مجلس   40
 .3المبدأ التوجیھي  المبادئ التوجیھیة للاتیمر ھاوس،  41
 .2.3و  1.3 المیثاق الاوروبي بشأن النظام الاساسي للقضاة، المبدأ  42
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، وخالیة من لیة اختیار عامة وشفافة وتنافسیةالقضاة المتدرجین من خلال عم تعیین یتمان  ضمان .6
أو  مسبقةذلك من خلال إزالة نظام المقابلة الوالتدخل الخارجي، أنواع من  اأو غیرھ ةالسیاسی الضغوطات

لأي  یخضعوالا الذین  الموظفین القضائییناستبدالھا بعملیة تنطوي على استجواب موحد وموضوعي من قبل 
 ؛السلطة التنفیذیةمن  تأثیر

القرار یخضع أن أسباب أي قرار یتعلق باختیار وتعیین القضاة للمرشحین بناء على طلبھم و توفیرضمان  .7
 ؛لمراجعة مستقلة

بشكل یتماشى مع ، معاییر واضحة وموضوعیة على جمیع المستویات في عملیة الاختیار والتعیینوضع  .8
مؤھلات والتدریب في مجال ال، المعاییر، من بین أمور أخرى وینبغي أن تتضمن ھذه. المعاییر الدولیة

 النزاھة؛القانون، والخبرة والمھارات و
 ، بما في ذلك من خلالالجنسیة ما عدا غیر مقبول أساس ضمان عدم التمییز في اختیار القضاة على أي .9

على الأقل كما ورد في العھد الدولي الخاص على ھذا البند ان یشمل ، حظر التمییزعلى  التنصیص صراحة
 ؛بالحقوق المدنیة والسیاسیة

اتخاذ تدابیر فعالة لضمان تمتع الأشخاص المنتمون إلى أقلیات، بما في ذلك الأقلیات الدینیة، بحق الولوج إلى  .10
 القضاء والمشاركة فیھ على قدم مساواة؛

ً على  .11 الطائفة ضمان الا یكون اختیار وتعیین القضاة، بما في ذلك في المناصب العلیا، مستند فقط وحصریا
انما یجب ان یكون اختیارھم وتعیینھم بناء على المعاییر الموضوعیة المذكورة  ،القضاةالمنتمي الیھا  الدینیة
 ؛أعلاه

، بما في قدم المساواة في السلطة القضائیةل وعلى ملموسة لضمان تمثیل المرأة الكامتوفیر تدابیر محددة و .12
 ؛العلیا ذلك المناصب القضائیة

 :، بما یشملمعھد الدروس القضائیةتعزیز استقلالیة  .13
 ؛بدلاً من وزارة العدل القضاء الاعلىوضعھ تحت اشراف المجلس  . أ

شفافة وضوعیة على أساس معاییر مو واختیارھم قضاةمن الأعضاء مجلس إدارة المعھد تعیین  . ب
معھد تضمن الاستقلال المؤسساتي والوظیفي لات تحمي من تأثیر لا مبرر لھ ومن خلال إجراء

 ؛الدروس القضائیة
 .تحدید وإدارة میزانیتھ الخاصة سلطة، بما في ذلك لاستقلال المالي والإداري الكاملمنح المعھد ا . ت

ة، بما في ذلك برامج والمستمر التمھیدیةبرامج التدریب القضائي إعداد وتنفیذ تعزیز صلاحیة المعھد في  .14
 .والحیادنفتاح والكفاءة والنزاھة ، بما یتفق مع متطلبات الاحقوق الإنسان

 
 التقییم والترقیة -2

 
 12 صادر في – 112رقم الاشتراعي من المرسوم  32لمادة وفقا ل. التدرجیتم تنظیم مھنة القضاة في لبنان وفقا لنظام 

المتدرجون المعلنة أھلیتھم قضاة اصیلین من الدرجة الأخیرة أو بالدرجة  یعین)، نظام الموظفین( 1959یونیو -حزیران
بلوغ سن التقاعد (أي  ، حتىالتالیة كل سنتین ترقیتھم تلقائیا إلى الدرجةیتم ، ثم بھا راتب القاضي المعینالتي یوازي رات

68(.43 
 

المستوى على و أى الفردي ، سواء على المستوھمیتحترم استقلالنحو یعلى القضاة  تقییم أن یتمبتوصي المعاییر الدولیة 
یكون تقییم  أن وینبغي. ادون أي تدخل أو قیود لا مبرر لھ مھامھمأداء من  وذلك من أجل تمكین القضاةي، اتالمؤسس

مجموعة من ل فقاوذلك و أو مندوبھ القضائيقاضي یجلس فیھا المحكمة التي لقضاة من قبل القاضي المشرف على الا
 القاضي لنزاھةتقییم موضوعي " تستند إلىالتي ، وكن تطبیقھا في جمیع أنحاء البلادالمعاییر الموضوعیة التي یم

ویجب نشر ھذه المعاییر وإتاحتھا  44".سیادة القانون الالتزام باحتراموالإنسانیة و یة وخبرتھالمھن كفاءتھو یتھاستقلالو
وتمكینھ مع القاضي المعني،  جب أن تشمل ھذه التقییمات من مشاوراتی 45.الجھاز القضائيلجمیع أفراد  ءلجمیع أعضا

شراف على ھذه العملیة بأي شكل صلاحیة الإلا ینبغي أن یكون للسلطة التنفیذیة  46.ھالطعن فیمن الاطلاع على التقییم و
 .من الأشكال

 
لقضاة، لتقییم العلى أي شكل من أشكال لا ینص القانون اللبناني حیث أن ، الواقع اللبنانيفي لا یتم الامتثال لھذه المعاییر 

الوظیفي فقط على الترقیة التلقائیة للقضاة  ویستند التدرج. معاییر موضوعیة أساس نظام ترقیة على یتضمن القانونولا 
 .كفاءتھم المھنیة وأدائھمل الكافي الاعتبار تقدیمكل سنتین، دون 

 
ا واضح االأعلى، نظام أن یضع القضاء اللبناني، بالتنسیق مع مجلس القضاء یة للحقوقیین أنھ من المھمولوترى اللجنة الد

ا في ذلك النزاھة والاستقلالیة مجموعة من المعاییر الموضوعیة بم أساس ، علىلتقییم عمل القضاء ومستقلا اوشفاف

على سن التقاعد  1979یونیو -حزیران 25من  2102رقم  من المرسوم الاشتراعي 1المادة  تحدد. 71، والمادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   43
 .للقضاة

 .58الفقرة،  ،)2010(لجنة الوزراء،  12؛ توصیة 14الفقرة  سینغفي،إعلان   44
 .58، الفقرة، )2010(لجنة الوزراء،  12توصیة   45
 المرجع نفسھ.  46

 
 
9 

                                                 



 

ینبغي أن یشمل ھذا النظام إجراءات كما . لجمیع أعضاء السلطة القضائیة ومتاحة تكون مفصلةالكفاءة، والتي ینبغي أن و
 .ھمتمكنھم من الطعن في نتیجة تقدیرعادلة للقضاة 

 
والموضوعیة التي تنظم الاختیار  الاستقلالعلى نفس معاییر بناء ھذه القرارات  ینبغي أن تتخذما یتعلق بالترقیة،  وفي

المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في المحاكمة العادلة ، وإعلان سینغفي والمتحدة الأساسیةمبادئ الأمم تنص . والتعیین
ا في ذلك القدرة والنزاھة عوامل موضوعیة، بم علىستند الترقیة یجب أن تعلى أن  والمساعدة القانونیة في أفریقیا

ینبغي اتخاذ القرارات النھائیة بشأن الترقیات وعلاوة على ذلك،  47.دوافع غیر سلیمةعلى بناء الترقیات  تتمألا ة، ووالخبر
المقرر  نصو 48.، وعلیھا أن تتألف من أغلبیة على الأقل من القضاةقلة مسؤولة عن اختیار القضاةمن قبل ھیئة مست

أن یعزز اتساق أي قرار یتخـذ بـشأن المـسار الوظیفي " من شأنھ الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین أن ھذا
 مدتسان في الأمم المتحدة أنھ عندما تعوقد لاحظت لجنة حقوق الإن 49".القضائي ویعزز بذلك استقلال السلطة القضائیة

 50".وحیاده لھتھدد استقلا"، وبالتالي "لضغط السیاسي" ـلعرضة  القاضي قد یصبحتقدیر السلطات الإداریة،  ىلع قیةالتر
 

من خلال مرسوم  –تعیینھم الاولي  من خلال العملیة نفسھا التي تنظم أعلىفي لبنان، یتم تعیین القضاة في مناصب 
تنص . إذا كانوا قد بلغوا الدرجة المطلوبة – موافقة مجلس القضاء الأعلىبناء على اقتراح من وزیر العدل ووزاري 
 المناصب بعضعلى الدرجات المطلوبة لتعیین القضاة في  150/83رقم  المرسوم الاشتراعيمن ) 80(المادة 

ولا یجوز أن  لا یجوز أن یعین قاضیا منفردا الا قاض من الدرجة الثانیة فما فوق.على سبیل المثال، . والدرجات القضائیة
لا یجوز أن  أو قاضي تحقیق الا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق. او رئیس غرفة الاستئنافیعین مستشارا لدى محكمة 

 51.مییز او محامیا عاما لدى محكمة التمییز إلا قاض من الدرجة الثامنة فما فوقیعین مستشارا لدى محكمة الت
 

توصي اللجنة الدولیة للحقوقیین بأن یتم تأسیس نظام ترقیة للقضاة في لبنان، وذلك تماشیا مع المعاییر الدولیة، یتم بموجبھ 
أن  في حین. والمؤھلات والنزاھة والقدرة والكفاءةترقیة القضاة وفقا لمعاییر واضحة وموضوعیة على أساس الجدارة 

المقرر الخاص المعني  أقركما و. لیس كافیاالا أنھ الخبرة، یكفل بعض الحمایة للقضاة على أساس  النظام التدریج الحالي
تكـون العامل  "بالرغم من أن التجربة المھنیة الملائمة شرط مسبق أساسي للترقیة، ینبغي ألا باستقلال القضاة والمحامین

. إذ ینبغي للترقیة، مثل الاختیار والتعیین الأولي، أن تكون قائمة في الاعتبار في مثل ھذه القراراتالوحید الذي یؤخذ 
مجلس  اتیجب أن یكون ھذا النظام من اختصاص 52."اھة والقدرة والكفاءةتحقاق، بحیث تراعي المؤھلات والنزعلى الاس

، كھیئة قضائیة )لضمان استقلالھ، على النحو الموصى بھ أعلاه تشكیلتھعلى افتراض أن یتم إصلاح (الأعلى  القضاء
 .للقضاة المھنيبالمسار مكلفة باتخاذ القرارات المتعلقة 

 
مجلس النواب، إلى اتخاذ ة وعلى ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات اللبنانیة، بما في ذلك الحكوم

 :التالي من أجل تضمن تعدیلات تشریعیة تدابیر
 

 إجراءات شفافة لتقییم عمل القضاة؛یر مفصلة وموضوعیة ویوضع معا .1
 ھضمان حقالقاضي المعین و التقییم موحدة ومحایدة ونزیھة، وأن تشمل مشاورةضمان أن تكون إجراءات  .2

 ؛المعنیةفي الطعن على التقییم أمام الھیئة القضائیة 
 ،من بین أمور اخرى ،لترقیة القضاة وعلى ھذه المعاییر ان تشملإجراءات شفافة معاییر موضوعیة و وضع .3

 خبرة وحسن أداء مھامھم القضائیة؛الكفاءة المھنیة والالنزاھة والاستقلال و
 .اً أخیرالمذكور اتخاذ القرار في الشأن سلطة الإشراف والأعلى  مجلس القضاءمنح  .4

 
 

 الوظیفي وعدم جواز العزلن عقبات امام الأم -3
 

عن طریق عدم جواز عزل ن الوظیفي على ضرورة كفالة الأمالمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین  أكد
 53".أحد الأركان الأساسیة في ضمان استقلال السلطة القضائیةعدم جواز عزل القضاة ھو "، مشیرا إلى أن القاضي

 
طالما تمكن القاضي من أداء استقلال القضاء، لضمان وذلك  بالثبات الوظیفي للقضاة،المعاییر الدولیة عموما توصي 

للجنة  R (94) 12من التوصیة رقم  I.3مبدأ والمن المبادئ الأساسیة للأمم المتحدة،  12ینص المبدأ . مھامھ بشكل سلیم
یجب ضمان ولایة القضاة، سواء أكانوا  على انالمبادئ التوجیھیة الافریقیة من  A.4(l)وزراء مجلس أوروبا والمبدأ 

 .ان وجدت معینین أو منتخبین، إلى حین بلوغھم سن التقاعد الإلزامیة أو انتھاء الفترة المقررة لتولیھم المنصب

 . .A.4(o)والمبادئ التوجیھیة، المبدأ  ؛14إعلان سینغفي، الفقرة  ;12مبادئ الامم المتحدة الأساسیة، المبدأ  47 
 .1.3و 4.1المیثاق الاوروبي بشأن النظام الاساسي للقضاة، القسمین   48
 . 71، الفقرة A/HRC/11/41،(2009)المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین،  49
 14.، الفقرة CCPR/CO/AZE، (2001)یة أزربیجان، ماة بحقوق الانسان، الملاحظات الختاللجنة المعنی  50
 أعلى درجة ھي الدرجة الرابعة والعشرون.   51
 .72، الفقرة A/HRC/11/41، (2009)المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین،   52
 57 .، الفقرةA/HRC/11/41، 2009)تقریر المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین، (  53
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أن  150/83 رقم المرسوم الاشتراعيمن  44تنص المادة . 68 وھوویتم تعیین القضاة في لبنان حتى سن التقاعد 

في اجراء وظائفھم ولا یمكن نقلھم او فصلھم عن السلك القضائي الا وفقا لأحكام ھذا القانون. تضمن القضاة مستقلون 
مبدأ تقوض ولكن بعض النصوص الواردة في ھذا المرسوم الاشتراعي  مقتضیات ھذا النص على ثبات وظیفي للقضاة.

 .الثبات الوظیفي
 

 العزل من المنصب .أ 
 

ان یقرر في أي وقت الأعلى  مجلس القضاءل 150/83رقم  المرسوم الاشتراعيمن  95المادة  وفقاعلى سبیل المثال، 
عدم أھلیة القاضي الأصیل بقرار معلل یصدر بناء على اقتراح ھیئة التفتیش القضائي وبعد الاستماع الى القاضي المعني 

حق القانون للقضاة  یتیحلا و. تأدیبیةمن دون اللجوء إلى أي إجراءات یتم ذلك ، ولكن وذلك بأكثریة ثمانیة من اعضائھ
 .الطعن في ھذه القرارات

 
العھد الدولي الخاص من  14المادة  القانون الدولي، بما في ذلكمع التزامات لبنان بموجب لمقتضیات تتعارض ھذه ا

یجوز فصل القضاة من لا " ھأن 14لجنة حقوق الإنسان في تعلیقھا العام على المادة تذكر  بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
ً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعیة  الخدمة إلا لأسباب خطیرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ویكون ذلك وفقا

لا " ن استقلال السلطة القضائیةمبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأل وفقابالمثل،  54والحیاد بموجب الدستور أو القانون".
للإیقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر لائقین لأداء مھامھم" یكون القضاة عرضة 

كما  .تحدد جمیع الإجراءات التأدیبیة وإجراءات الإیقاف أو العزل وفقا للمعاییر المعمول بھا للسلوك القضائي"وأن "
أو إجراءات الإیقاف أو العزل قابلة لإعادة النظر من جانب  ینبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأدیبیة"

 55جھة مستقلة".
 

عزل القضاة ، وضمان عدم جواز 150/83رقم  الاشتراعي من المرسوم 95المادة  الغاءعلى السلطات اللبنانیة  ،ولذلك
، وبعد إجراء شفاف ومنصف ممھامھمن منصبھم إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر لائقین لأداء 

 56.ضمن حقھ في محاكمة عادلةوی الفصل التعسفي من ينعیحمي القاضي الم
 

 والإلحاقات تقلاانالم .ب 
 

یمتد مبدأ عدم جواز عزل القاضي أیضاً إلى التعیین أو النقل أو الندب أو الإعارة إلى مكتب أو موقع آخر دون موافقتھ. 
لمعني لمقرر الخاص اوفقا لتوصیات ا القضاء یجب حمایة القضاة من النقل التعسفي.حفاظ على استقلال فمن أجل ال

ھم إلى ـع بعینھا للمحاكم، ونقلینبغي أیـضا أن یكـون تكلیـف القـــضاة بالعمـــل في مواقــ" باستقلال القضاة والمحامین،
كوسیلة من وسائل أو نقل القضاة نقل الم أنظمة اتخداس یجب عدم 57."ستندا إلى معاییر موضوعیةأمـــاكن أخـــرى، م

بضرورة اتخاذ قرارات النقل والانتداب من قبل ھیئة ، توصي المعاییر الدولیة وفي ھذا الصدد. العقاب أو المكافأة
أن تتم عملیة "حول الحاق القضاة أن یجب وینص إعلان سینغفي  58.موافقة القاضيلحصول على ا مع ضرورة قضائیة،
حمایة ذلك في  یساھم 59."حیثما توجد مثل ھذه الھیئات القضاء الاعلىجلس أو م من قبل السلطة القضائیة، التكلیف
 مما قد یھدد استقلالیة القضاء.من التدخل غیر المبرر مثل استخدام النقل كوسیلة للضغط على القضاة، القضاة 

 
صلاحیة وضع مشروع المناقلات  القضاء الأعلىمجلس بال المرسوم الاشتراعيمن  )أ(5المادة  في لبنان، تنوط

وفقا وبالإضافة إلى ذلك،  .والالحاقات والانتدابات القضائیة الفردیة او الجماعیة وعرضھا على وزیر العدل للموافقة علیھ
تعذر  لوزیر العدل ان یقرر ما تقتضیھ الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك اذا ،20 للمادة

سبب فللرئیس الاول لمحكمة الاستئناف ان یكلف قاضیا من  لأيعلى احد القضاة التابعین لمحكمة الاستئناف القیام بعملھ 
الى ملاك احدى  قاضي بموافقتھال نقل یجوز"، 48بموجب المادة القضاة التابعین لھ لتأمین اعمال القاضي المذكور. و

الادارات العامة او المؤسسات العامة الى اختلافھا وذلك بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل 
رواتبھ وتعویضاتھ المستحقة  يتقاضالقاضي المنتدب ب یستمر 60."والوزیر المختص بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

یتقاضى القاضي المنتدب التعویضات العائدة للوظیفة التي انتدب الیھا من و بالنسبة لفئتھ ودرجتھ من موازنة وزارة العدل.
 .ویكون الانتداب لمدة محدودة او غیر محدودة 61موازنة الادارة المنتدب لدیھا.

 

 20.، الفقرة 32اللجنة المعنیة بحقوق الانسان، التعلیق العام رقم   54
 20-18.مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة، المبادئ   55
لبنان: المعاییر الدولیة المتعلقة إلى ھذه القضیة بمزید من التفاصیل في مذكرتھا تحت عنوان: "المساءلة القضائیة في اللجنة الدولیة للحقوقیین  تطرقت  56

 .بسلوك القضاة وتأدیبھم"
  53 .)، الفقرةA/67/305) ،2012المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامین،   57
 .15في، الفقرة غنإعلان سی  58
 .13، الفقرة سینغفيإعلان   59
 في حین أن المادة تنص على "نقل" القاضي، الا أن المضمون یرجح احتمال التطبیق على حالات الانتداب كذلك.  60
 49.، المادة 150/83المرسوم الاشتراعي رقم   61
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دب القضاة من قرارات نحمایة وذلك بھدف ضمان  150/83رقم  الاشتراعيالمرسوم على السلطات اللبنانیة تعدیل 
 ندب القضاة إلى وظائف غیر قضائیة إن امكانیة. ، وضمان استقلال القضاةلھ في الشؤون القضائیة مبرر لا تدخل تعسفي

غیر  وأمالیة مربحة مزایا  لھذه المناصبكون استقلال القضاء، ولا سیما عندما یلتقویض أو ، قد تستخدم بصورة تعسفیة
قرارات الیجب اتخاذ ، الندبإذا استمرت عملیة  62.العقاب نوع من أنواعبمثابة قد یكون ، حسب نوع الندب ،، أومالیة
 .مجلس القضاء الأعلى شرف علیھا، من خلال إجراءات شفافة یى معاییر موضوعیةعل بناءً 

 
الحالات المحددة التي یمكن فیھا ندب  یحددأیضا لكي  150/83رقم  المرسوم الاشتراعي، ینبغي تعدیل وعلاوة على ذلك

القضاء الأعلى أن مجلس : كما ینبغي أن یحدد القانون ما یلي. لضمان توافقھا مع المعاییر الدولیةوذلك  اة،ضالقاو الحاق 
قة القاضي موافللحصول على  ؛ كما یجبإلغائھ، ھو المختص بإعادة النظر في قرار النقل او الالحاق أو، عند الاقتضاء

على ؛ واضي لا تحجب عملیة النقللسیاسة موحدة فإن عدم موافقة الق ، ولكن عندما یكون النقل وفقاعلى النقل او الالحاق
 .ضيمن الاستقلال الفردي للقاتضمتھا أن تحمي القضاة من النقل التعسفي والعملیة بر

 
، إلى تعدیل ما في ذلك الحكومة ومجلس النواب، بللحقوقیین السلطات اللبنانیةلیة على ضوء ما سبق، تدعو اللجنة الدو

 :التالي من أجل 150/83رقم  المرسوم الاشتراعي
 

عدم جواز عزل القضاة من منصبھم إلا وضمان  150/83رقم  المرسوم الاشتراعيمن  95إلغاء المادة  .1
لائقین لأداء مھامھم، وبعد إجراء شفاف ومنصف لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر 

 یحمي القاضي المعني من الفصل التعسفي ویضمن حقھ في محاكمة عادلة؛
ضمان حمایة قرارات ندب القضاة من تدخل تعسفي لا  وذلك بھدف 150/83رقم  المرسوم الاشتراعيتعدیل  .2

 :ذلك، بما في مبرر لھ في الشؤون القضائیة، وضمان استقلال القضاة
لحصول اكما یجب  ،الإعارة الندب أوو، جمیع قرارات النقلباتخاذ الأعلى  القضاءمجلس  تكلیف . أ

لسیاسة موحدة فإن عدم  على موافقة القاضي على النقل او الالحاق، ولكن عندما یكون النقل وفقا
 اضي لا تحجب عملیة النقل؛موافقة الق

قضاء الأعلى ھو ، أن یكون مجلس الندب القضاةحاق أو لنقل والاال على حالاتبوضوح  نصیصالت . ب
النقل التعسفي  وضمان الحمایة من، المختص بإعادة النظر في القرارات أو إلغائھا عند الضرورة

 ؛فردي للقضاةالاستقلال ال وتعزیز 
ھذه القرارات من قبل مثل  یجب صدور، ندب القضاة إلى وظائف غیر قضائیةاستمر  في حال . ت

 شفافة تحميعلى بناء على معاییر موضوعیة ومن خلال إجراءات عادلة ولأا مجلس القضاء
  .لا مبرر لھالتدخلات التعسفیة التي  امن القضاء

بسبب انعدام الشفافیة والمعاییر الموضوعیة والواضحة. إحدى ھذه الحالات موصوفة  اثارت ممارسة نقل القضاة في لبنان الكثیر من الانتقادات، بالاخص  62
، متاح على الرابط التالي: 24استقلال النظام القضائي في لبنان وحیاده، ص. ھنا، الشبكة الاورومتوسطیة لحقوق الانسان، 

http://www.constitutionnet.org/files/the_independence_and_impartiality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf.    
 

 
 
12 

                                                 

http://www.constitutionnet.org/files/the_independence_and_impartiality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/the_independence_and_impartiality_of_the_judiciary_in_lebanon.pdf




 صندوق بريد 91

شارع دي بان 33

جنيف 1211

سويسرا

الهاتف 00 38 979 22 41+

الفاكس 01 38 979 22 41+

www.icj.org


	Lebanon-Memo judges-Advocacy-Analysis Brief-2017-ARA.pdf
	المسار المهني للقضاة في لبنان على ضوء المعايير الدولية: الاختيار القضائي، والتعيين، والترقية، والأمن الوظيفي
	مذكرة قانونية
	شباط/فبراير 2017
	وفقا للمادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83، يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة:P 28F
	‌أ. العزل من المنصب
	‌ب. المناقلات والإلحاقات


